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	افتتاحية العدد
	بمناسبة يوم المرأة العالمي


استمرار تعرض المرأة السورية للتمييز والاضطهاد

تحيي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,اليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار "من أجل تعزيز كل الحقوق للمرأة دون أي تمييز". وتتميز هذه الذكرى سنويا, بأنها محطة عالمية متجددة بتقدم مطالب النساء لمواجهة مختلف الضغوطات والمعيقات( اجتماعية- ثقافية/ قانونية) من أجل المساواة في الحقوق والواجبات، فقد مضى هذا العام والنساء يواجهن تحديات أكبر ومصاعب أكثر في تحقيق المساواة والكرامة.و في مجتمعنا السوري ,بالرغم من بعض الإنجازات الخاصة بواقع  المرأة السورية في شتى المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وتحقيق العديد من  المكاسب ,إلا انه مازالت مستمرة العديد من الممارسات التمييزية بحق المرأة ومنها:
1- بقاء تحفظات الحكومة السورية على  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على المواد التالية: المواد (2)،الفقرة 2 من المادة (9)، الفقرة 4 من المادة (15)، والفقرة 1 و2 والبنود ج، د، و، ي من المادة 16، والفقرة 1 من المادة 29. وكذلك عدم مصادقة الحكومة السورية على الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة ,والاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن الحق في الأمومة
2- رغم أن الدستور السوري يمنحها حق المساواة الكاملة مع الرجل، كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، إلا أن قوانين الأحوال الشخصية لازالت مجحفة بحقها فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والإرث. 
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3- وتأتي العادات والتقاليد المجحفة وتحرمها حتى من حقوقها المنصوص عليها شرعا وقانونا، كحقها في الإرث واختيار الشريك، كما أنها محرومة من منح جنسيتها لأولادها، وتعاني من مواد مجحفة بحقها في قانون العقوبات.
4- ما تزال المرأة تعاني من تمييز شديد في العمل (العام والخاص) و تشكل النساء في كافة قطاعات العمل ما يقارب من 30% من إجمالي العمالة السورية، ولا يوجد إحصائيات دقيقة حول عمل المرأة بكافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي,و يشكل القطاع الزراعي النسبة الأكبر لعمل النساء فيه,ومن مختلف الأعمار.ففي الفئة العمرية بين 15-19 تشكل المرأة حوالي 33% من قوة العمل مقابل 16% بالنسبة للذكور في مجال الزراعة.وفي الفئة العمرية 20-24 تصبح النسبة 35% من قوة العمل للإناث في الزراعة مقابل 
5- 18%.وتتساوى بين النسبة الرجل والمرأة في مجال الزراعة في الفئة العمرية مابين 30-34. ونشير هنا إلى:
1- تزايد عمالة الفتيات في الريف السوري ، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة وتدني نسبة الدخول,مما يدفع بعض الأسر السورية إلى حرمان الفتيات من التعليم والزج بهن إلى سوق العمل للمساهمة في تكاليف تعليم أخوتهن الذكور أو مصاريف البيت أو تجهيز أنفسهن للزواج. 

ب-تبلور فئة واضحة من الفتيات العاملات في المنازل,والمحرومات من كافة حقوقهن الإنسانية كمواطنات بالإضافة إلى حرمان القانون لهن من المظلة التشريعية لحمايتهن من الاستغلال والضياع 

4- تواصل المعاناة من الضغوطات الصادرة عن الثقافة التقليدية السائدة,ودور ذلك في ممارسة العنف المباشر وغير المباشر على المرأة ,كحرمانها من التعلم وزجها في سوق العمل,وعدم إشراكها بقرار زواجها,والاستغلال الجسدي ,والاغتصاب ,والضرب ,والقتل والذي يمارس تحت راية ما يسمى ب"القتل بدافع الشرف" وهذه من أبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها. وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف", و في عام 2009  راح ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء,و يترافق ذلك مع استمرار الأمية وسط النساء في المناطق الريفية وبين الأسر الفقيرة, مما يعرقل أي مجهود لإقرار حقوق النساء و ضمان المساواة و الكرامة لهن. 
5- رغم مصادقة الحكومة السورية على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة مازالت التشريعات المحلية المعنية بها ,لم تتلاءم بعد مع تلك الاتفاقيات كما أن العديد من القوانين لا تجد طريقها للتطبيق.
6- تتضافر تلك العوامل مع حالة الطوارئ السائدة في سورية منذ 47 عاما ,والتي يتم بها كل عمليات التغييب والقمع للحريات الفردية والجماعية,مع حصار شبه تام على العمل المدني والعمل النسوي ,وغياب القانون العصري الذي يسمح بالترخيص والعمل العلني الحر.   
إن( ل.د.ح )، إذ تهنئ نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرآة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 
1.      العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء. و نستثني: التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29 ، المتعلقة بالسيادة الوطنية وعدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد ، فالحكومة السورية وحدها صاحبة القرار بذلك ،و بما يخدم مصلحة البلاد.

2.      إنشاء الآليات اللازمة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة في كل وسط وكل مجتمع وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها.
3.       التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء,وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.

4.       القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيه الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية

5.      اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف التقليدية وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياً وكفالة إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمالة ونظم الضمان الاجتماعي  
6.      تمكين المرأة عن طريق القوانين والأنظمة وغيرها من التدابير الملائمة من الجمع بين أدوار الحمل والرضاعة الطبيعية وتربية الأطفال مع المشاركة في القوة العاملة

7.      علماً بأنه لا توجد قوانين تحد من أشكال العنف التي لاتصل إلى المحاكم، كالعنف المادي والمعنوي والجسدي. ويرافق ذلك مع الصورة التقليدية التي تمنح الزوج أو الأب حق تربية أفراد أسرته بالطريقة التي يراها مناسبة، وعدم استنكار المجتمع لمثل هذا السلوك.

8.      تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها جزءاً فاعلاً ومشاركاً في جميع هموم الوطن بمختلف قطاعاته.

9.      تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع, فحقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان. 

10.  دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 ...). 

11.  العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل ,والعمل على تعديل جميع المواد القانونية الموجود في قانون العقوبات ,والتي تعمل على حماية المجرمين ,وخصوصا المواد: 192-242-508 - 548 (التي تم تعديلها تعديلا شكليا وخجولا بموجب المرسوم 37 لعام 2009 )، وسن قوانين تحمي النساء من العنف والتحرش الجنسي، ووضع إستراتيجية حقيقية لمناهضة العنف اتجاه النساء وإشراك المنظمات غير الحكومية فيها.وتشجيع الحكومة  السورية على زيادة الإنفاق لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، خاصة وأنه لوحظ ترافق الفقر والوضع المعيشي السيئ مع العنف بمختلف أشكاله (وتجاه النساء والأطفال بشكل خاص).
12.   إصدار قانون تنظيمي خاص بخدام وخادمات البيوت. ونطالب في ل.د.ح بإصدار قرار ينظم ويحمى حقوق هؤلاء الفتيات خاصة أن أغلبيتهن لا تزيد أعمارهن عن 18 عاماً وبإصدار لائحة تكفل حقوقهن وتحدد عدد ساعات العمل والإجازات ومتوسط الأجر وغيره من حقوقهن القانونية حتى تعديل القانون.وقامت ل.د.ح بتشكيل وحدة عمل خاصة بمتابعة العاملات في المنازل تحمى وتدافع عن حقوقهن في الحياة الكريمة وظروف التشغيل الآدمية . كما تدعو ل.د.ح كافة مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدعم ومساندة حقوق العاملات في المنازل والقيام بعمل دراسات وبحوث حول أوضاعهن من حيث ظروف عملهن وسكنهن ورؤيتهن لحماية حقوقهن وتنسيق الجهود والتعاون معاً لعمل برنامج لإنقاذ العاملات في المنازل مثل الخط الساخن للرد على أسئلتهن ومشكلاتهن وتوعيتهن بكيفية الحصول على حقوقهن ودعمهن لإزالة الخوف من المطالبة بحقوقهن.
13.   ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة,والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه  وقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام الاستثنائية.
 دمشق 8\3\2010 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
	من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المادة 5
   تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى: 
  أ ) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.


ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،والأعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسى في جميع الحالات.


	ناشط حقوقي
	التمييز ضد المرأة
وانتهاك مبدأ المساواة واحترام الكرامة 


أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية,وفق ما ورد في  ديباجة «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»  

  وإن مصطلح «التمييز ضد المرأة» يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف لنظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.  وفق ما ورد في المادة الأولى.

ورغم الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدّقت عليها غالبية الدول في العالم، فمازال يتصاعد التمييز والاضطهاد متعدد الأشكال الواقع على الأطفال والنساء في العالم ولم تفلح الإجراءات والأهداف العامة وفي مقدمتها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفولة العام 1990 ومؤتمر المرأة في بكين العام 1995 وما تلاهما من مؤتمرات في الحد من مضاعفاتها الخطيرة وإيجاد بيئة جديدة يتمتع فيها الأطفال والنساء بوضع صحي وتعليمي واجتماعي مناسب. 

وقد قدم تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة العام 1995 فكرة معيار تمكين المرأة، لقياس مساهمة المرأة التي يعكسها الدخل لكل فرد، وحصة المرأة في المراكز المهنية والتقنية، وحصتها في قاعة المجالس النيابية، وقد وجد أن ترتيب العالم العربي أقل من أية منطقة أخرى في العالم، عدا إفريقيا جنوب الصحراء. كما أن نصف الإناث في الوطن العربي أميات ومعدل الوفيات من النساء الحوامل وحديثات الولادة ضعف نظيره في أميركا اللاتينية، وأربعة أضعافه عن شرق آسيا. تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 أكد ثلاثة نواقص أساسية تواجه جميع الدول العربية وهي نقص الحرية، ونقص تمكين المرأة، ونقص المعرفة,وجاء في تقرير التنمية العربية الإنسانية الأخير للعام 2009 أنه مازالت أنماط القرابة الأبوية والتمييز الذي يجيزه القانون والإخضاع الاجتماعي والهيمنة الذكورية المتأصلة تكبل المرأة العربية على العموم، وهي، بحكم منزلتها الضعيفة في ما يتعلق بصنع القرار داخل العائلة تتعرض باستمرار لأشكال العنف الأسري والممأسس.وتشمل تلك الممارسات المدرجة في الفئة الأولى كل أشكال الاعتداء الجسدي التي تراوح بين الضرب والاغتصاب والقتل. أما النوع الثاني فهو وقوع المرأة ضحية لممارسات ثقافية واجتماعية تلحق بها مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان), وتزويج الفتيات في سن الطفولة وحقوق الولاية والقوامة للرجل على الزوجة والتي كرسته قوانين الأحوال الشخصية في غالبية البلدان العربية، كما تندرج جرائم قتل النساء بدواعي الشرف ضمن الممارسات البشعة التي تتعرض لها النساء. المرأة العربية لاتزال تخضع إلى إجراءات تمييز ظالمة وتصادر حقوقها وكرامتها الإنسانية، وذلك بسبب القوانين والإجراءات الحكومية والأعراف والتقاليد السائدة التي يكرسها الفهم المغلق للدين والمجتمع الأبوي الذكوري. 

وان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته جميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة ومختلف ألوان التمييز. ومن أكثر أشكال العنف ضد المرأة شيوعا في العالم هو العنف المادي والجسدي، حيث تشير الإحصائيات أن امرأة من بين ثلاث نساء تتعرّض للضرب أو لممارسة جنسية بالغصب.فيما تشير إحصائيات للبنك الدولي أن نسبة معاناة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و44 سنة، للاغتصاب والعنف المنزلي تزيد بكثير عن نسبة معاناتهن من مرض السرطان وتعرّضهن لحوادث السير والحروب والأوبئة. 

وتشير عدة دراسات عالمية إلى أن نصف النساء يقضين نحبهن نتيجة تعرّضهن لعمليات قتل من قبل أزواجهن أو شركائهن الحاليون أو السابقون.. وتقدّر الإحصائيات أن امرأة من بين خمس نساء على مستوى العالم، معرّضة لمحاولة اغتصاب خلال فترة حياتها... وتزدادا خطورة هذا الوضع في المناطق التي ترتفع بها مستوى العنف والمناطق المسلحة والتي تشهد حروبا .

ولا تزال المرأة تعاني من قضايا عديدة, ولم تتوصّل القرارات الدولية والمواثيق الأممية إلى حلّها بشكل جذري على غرار "جرائم الشرف".. هذه المشكلة التي تؤرق عدد كبير من المجتمعات العربية بالخصوص، حيث يعتبر المساس بعفة المرأة إهانة لشرف العائلة تستوجب إراقة الدم. وتشير تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكن إلى أن عدد ما يطلق عليه "القتل دفاعا عن الشرف" قد يصل إلى 500000 امرأة سنويا.و تعد جرائم "الشرف" من أبشع ممارسات العنف ضد المرأة السورية والتي يحميها القانون السوري.ويقدر بعض الخبراء عدد الجرائم التي ترتكب سنويا ضد النساء في سوريا ما بين 200 و300 جريمة، يقع معظمها في المجتمعات الريفية أو البدوية بحجة "الدفاع عن الشرف".وأن الرجل في معظم المجتمعات العربية يحلل لنفسه قتل نساء العائلة بمجرد اشتباهه بارتكابهن جريمة الزنى.وذهبت بعض الحكومات العربية إلى إصدار قانون يشرع ويحلل هذه الجرائم ويخفف من عقوبة القاتل بذريعة أن القتل حدث استنادا إلى مسألة الشرف والأخلاق.ويمكننا ان نرد هذه الجرائم إلى تقاليد راسخة منذ عصر الجاهلية، مشيرا إلى أن الإسلام شرع حد الزاني والزانية على حد سواء بمائة جلدة وليس القتل، إضافة لوجود شروط قاسية بشأن إثبات فعل الزنا يتعذر توفرها.ولم يعرف القضاء في الإسلام قيام حد الزنى في الشهادة بل كان الرسول الكريم يتهرب من تطبيقه حتى عند الاعتراف به، حيث قال 'ادرؤوا الحدود بالشبهات'، ولم يطبق الحد في حال تراجع المعترف بفعل الزنى في آخر لحظة.

ورغم الأشواط التي قطعتها المرأة في طريق تغيير واقعها لازالت هناك بعض العادات التي انتشرت في الماضي لكنّها اليوم أصبحت مرفوضة وبشدة وتعتبر من أقسى الانتهاكات الممارسة ضد الأنثى، ويأتي في طليعتها الزواج المبكر.. وهو من أخطر أشكال العنف الذي تتعرّض له النساء في دول أفريقية وآسوية وأيضا في بعض الدول العربية، حيث تجبر الفتاة الصغيرة، في بعض الأحيان لم تكد تبلغ سن العاشرة، على الاقتران بشخص أكبر منها وبالتالي ممارسة واجباتها كاملة كزوجة راشدة مكتملة النمو، مما يعرّضها إلى مخاطر نفسية وصحية وجنسية..تجارة الرقيق والبغاء أيضا من المشاكل التي يصعب معالجتها، فهذه المهنة، التي تعتبر أقدم مهنة في التاريخ، تستقطب ما بين 200 ألف إلى 500 ألف امرأة وفتاة في أوروبا أغلبهن من دول البلطيق . ويعتبر وأد البنات وانتقاء جنس المولود والإهمال المنهجي للبنات من الامور الشائعة في جنوب شرق آسيا وبلدان افريقيا الجنوبية وأمريكيا الشمالية والشرق الاوسط.
يعد اليوم العالمي للمرأة مناسبة لإيصال صوت المرأة، وفرصة لإبراز أوضاع النساء عبر العالم ومستوى التقدم الذي أحرزنه على طريق تعزيز مكاسبهن المشروعة. في هذا اليوم الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام تفتح الدفاتر ويراجع التاريخ وتُسلط الأضواء على نقاط التقدم والتأخر في مسيرة المرأة والجهود الرامية إلى تحسين أوضاعها وفرصها في كافة مجالات الحياة. وتطالعنا الأخبار بشتى التغيرات السلبية منها والإيجابية. لكن الجوانب، التي تتضح بشكل بيّن، هي أن تحسين أوضاع المرأة ما يزال بحاجة إلى بذل الكثير من العمل والجهد، لاسيما في المناطق والبلدان التي ترزح النساء فيها تحت سلسلة من العادات والتقاليد التي تقف حجرة عثرة في وجه انعتاقها من قيود التمييز والظلم والاضطهاد. الأمثلة على ذلك عديدة ولا تحصى، حيث مازال العديد من النساء يعشن تحت سياط العنف والضرب والاغتصاب والتشويه والاعتداءات المختلفة الأشكال والأنواع النفسية منها والجسدية ونسبة الأمية مازلت مرتفعة في المجتمعات العربية بين أوساط الإناث. إن تغيير واقع المرأة والطفولة في البلدان العربية يتطلب اتخاذ إجراءات جذرية لإصلاح البنى السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن بينها سنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنباً إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية (وفي مقدمتها الإسلام) والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية ألتي وقعت عليها (مع إبداء تحفظات معينة) غالبية الدول العربية.
	يعني تعبير "العنف ضد المرأة " أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.


	يوم المرأة العالمي
	سورية تناقض تاريخها 



نساء سورية    

بالإضافة إلى الأهمية التاريخية للحدث الذي انطلق منه يوم المرأة العالمي، إلا أن الأكثر أهمية برأينا أنه يوم لإعادة التأكيد أن النساء، في مختلف بقاع العالم وإن بدرجات مختلفة، يعانين العنف والتمييز ضدهن كما لو كن كائنات من نوع مختلف! 

فالمساواة بلا تحفظ ولا شروط، هو الهدف الصحيح الوحيد من أجل تجاوز ذلك والتقدم نحو حياة يكون فيها البشر على قدم المساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو أي من أوجه الاختلاف "الطبيعي" الأخرى..

إلا أن هذه المساواة ما تزال هدفا، ولم تتحقق بعد في أي مكان من العالم. فمن 5000 امرأة تقتل سنويا بذريعة "الشرف"، إلى الإتجار بالنساء في الدعارة ونقل المخدرات وسرقة الأعضاء وغيرها، إلى العنف المباشر الذي يطال امرأة من كل ثلاث نساء حول العالم، إلى التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة للعمل نفسه.. تمضي حياتنا اليوم وهي ما تزال قائمة على العنف، خاصة العنف ضد المرأة. والعنف هو القاعدة الأساس لعالم غير بشري هو: عالم الغاب، حيث السلطة للأقوى! 

المساواة إذا ما تزال بحاجة إلى مشوار طويل من العمل الجاد على كافة المستويات، ومن قبل الجميع، من أجل التقدم نحوها خطوات. وهذا يعني ببساطة: التقدم نحو إنسانيتنا خطوات. ولا شيء آخر.

أما الذين يتشدقون ليل نهار بأن المساواة هي مفهوم "غربي" هدفه اختراق "مجتمعاتنا"، (رجالا ونساء: فالذكورة هي ثقافة سلطوية يمكن للرجال والنساء أن يتبنوها) فهم يعرفون جيدا ما يقولون وما يفعلون. هم يعرفون أن المساواة باتت اليوم تهدد مصالح الذكورة في كل مكان من العالم. وأن المساواة سوف ترمي إلى غير رجعة الاعتبار الطبيعي المتمثل في "قطعة لحم" صغيرة تمنح سلة من الامتيازات لمن يولد بها. وستضع مكانها الكفاءة التي يمكن لأي إنسان أن يتمتع بها، رجلا كان أم أنثى. وهؤلاء ليسوا إلى دعاة عنف وتمييز، مهما تمكنوا من تطويع اللغة لكي تقول غير ذلك.

الأمر نفسه في سورية، كما في كل مكان من العالم. إلا أن سورية، بلدنا الذي كان سباقا في المنطقة في تأمين العديد من حقوق النساء (الانتخاب، التجمع في اتحاد، المشاركة في البرلمان..)، يقع اليوم، بكل أسف، تحت سلطة ذكورية عارية الوجه لم يعرف مثلها سابقا.

اليوم تكاد سورية تنفرد بين دول المنطقة قاطبة، ومن الدول القليلة في العالم، التي تحمل بشدة على المرأة منتقصة من مواطنيتها، بل ومن إنسانيتها أيضا، متجهة إلى الوراء. وتجهد من أجل حرمانها من حقوقها حتى تلك التي اكتسبتها خلال العقود الماضية. سورية اليوم بلد يمضي فعلا إلى الوراء، بقيادة حكومة لا تخجل من أن تنافق على حساب أكثر من ثلاثة ملايين امرأة سورية، وأكثر من 10 ملايين طفل وطفلة.

ولو أردنا أن نستعيد العمل اليومي الذي تقوم به الحكومة في طريقها المظلم هذا، لاحتجنا إلى صفحات وصفحات. لكن أبرز  هذه المعالم:

ما تزال النساء تقتل في سورية بحماية من الحكومة التي رفضت إلغاء المادة 548 (ما صار اسمها المرسوم 37 لعام 2009)/ وحماية المادة 192، وكلاهما يعبر جليا عن أن للذكر سلطة الله على الأرض، وسلطة فوق سلطة الدولة: فهو يقبض أرواح ما يقارب 200 امرأة سنويا دون عقاب يذكر!

ما تزال أكثر من 3 ملايين امرأة سورية مصنفة على أنها "رحم مستأجر"! فما يحمل به هذا الرحم تسعة أشهر، وينجبه، ويربيه وينشئه، هو ملك حصري للرجل لا علاقة للأم به إطلاقا! حتى أنه لا يحصل على جنسية أمه، بل فقط على جنسية أبيه! قانون الجنسية تعبير صريح عن ذكورية هذه الحكومة التي لا تعترف بالنساء كمواطنات. فأول وأساس حق المواطنة أن يكون حق الانتماء للوطن متساو. لكن هيهات: المرأة السورية التي تتجرأ على الخروج عن قبيلة الذكور لتختار من تشاركه الحياة من جنسية أخرى، تعاقب ويعاقب أطفالها أشد عقاب بحرمانهم من الانتماء إلى وطنهم الأم: سورية!

وما تزال المرأة السورية عارية وحيدة في قانون يسمى "قانون الأحوال الشخصية"! هي واحدة من بين أربع "جاريات" يمكن للذكر أن يتنقل بينهن لإرضاء متعه الجنسية! وهي ضحية كلمة يقولها الرجل ليرميها خارج بيت الزوجية بغض النظر عن رأيها أو رغبتها! وهي خادمة مستعبدة تطرد (حين الطلاق) من بيت شاركت في بنائه بزهرة عمرها وشبابها دون أن تأخذ معها إلا ثيابها! وهي مرضعة مجانية فإذا رغبت أن ترضع أولادها "دون أجر"، أو يحق للذكر المقدام أن يأخذهم منها ليعطيهم إلى "مرضعة متبرعة"! وهي حاضنة بلا اسم ولا هوية عليها أن "تدبر رأسها" بإيجاد مكان لتحضن فيه أطفالها حين الطلاق لأن "الذكر" لم يعد يستطيع أن "يستخدمها جنسيا" فلا واجب عليه بتأمين سكن لها حين حضانتها لـ"أطفاله"! وهي عبدة للذكر إذا ما امتنعت عن فعل ما يريد ويرغب ويشتهي، أو إذا فعلت ما يختمه بختمه الأخضر، تتحول إلى "ناشز" يمكن للذكر أن يحرمها حتى من "الطعام" في بيت الزوجية! وهي "أم" فقط حين الحمل والولادة، أما بعد ذلك فكل شيء يتعلق بما أنجبه رحمها هو "للذكر" لا ولاية لها عليه ولا سلطة!

وما تزال المرأة العاملة في القطاع الخاص، والقطاع الزراعي، فريسة سهلة للغرائز الحيوانية الذكورية لا يحميها حام. فحتى القانون القديم والمتخلف لا يجد من يطبقه في مؤسسات تقوم كليا على الذكورة إلى درجة أن النساء المعنفات في سورية يفضلن المزيد والمزيد من العنف الأسري (من الزوج والأب والابن..) على "عنف المؤسسات" في الشرطة أو القضاء أو.. 

وما تزال النساء العاملات في القطاع العام يدفعن دفعا إلى قطاعات هامشية مثل التمريض، التعليم، والسكرتاريا والأعمال المكتبية.. ويقصين قدر الإمكان عن العمل المنتج الذي يشكل قاعدة هرم الاقتصاد في كل مكان من العالم. الأمر الذي يعني دائما غيابها بالضرورة عن مراكز صنع القرار.

وفوق كل ذلك، تستمر الحكومة في اعتماد قانون جمعيات هو في الحقيقة قانون لتدمير المجتمع المدني. فوزارة تكنى بـ"وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" ترفض الترخيص لأية جمعية تعمل في أي من مجالات حقوق الإنسان، وترفض الترخيص لأية جمعية تعمل في مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، وتضيق على الجمعيات المرخصة أصولا بحرمانها من أية إمكانية لتطوير عملها عبر شراكات مع جهات مختلفة، بل حتى منعت هذه "الدولة داخل الدولة" الجمعيات المرخصة من أن تقوم بأي نشاط مع وزارات الدولة نفسه دون أن "تركع أمام ختم الوزارة" للموافقة على نشاطها! 
وتستمر في التضييق على الإعلام السوري الذي بذل جهودا جبارة خلال السنوات القليلة الماضية للنهوض بواجبه تجاه مجتمعه السوري، عبر إصدار القرارات والأوامر الشفهية بمنع الحديث في هذا الأمر أو ذاك، ومنع هذا/ه أو ذاك/تلك من التكلم في الإذاعات أو التلفاز! 

والكثير الكثير غير ذلك..

لكن، رغم كل هذا التوجه المريض للحكومة السورية التي تقود المجتمع السوري إلى الوراء، بالضد من كل الشعارات المرفوعة عن التطوير والتحديث، وتحارب الاعتدال والعقلانية في الدين والعلمانية، وتدعم الأصولية التي ترفض وجود المرأة أصلا إلا كـ"محظية مدفوعة الأجر سلفا"! فإن المرأة السورية، والكثير من الرجال في سورية، تمضي في معركتها ضد العنف والتمييز. المرأة السورية تثبت اليوم، رغم أنف الجميع، أنها متساوية في الإنسانية مع الرجل. ليس أقدر منها في شيء، ولا أفضل منها في القدرة على التعلم، والتثقف، والعمل، والإدارة، والقيادة.. وأن مساواتها في المواطنة ستتحقق لا محالة..

ورغم أنف دعاة العنف والتمييز، تثبت المرأة السورية أنها لن تتخلى عن مواطنيتها. وأن المواطنة لا تكون إلا بالتساوي في الحقوق والوجبات. وان أي انتهاك لهذا المبدأ هو انتهاك للمواطنة نفسها. وأن انتهاك المواطنة يعني أن المنتهك يفقد شرعيته الدستورية حكما. فالدستور السوري ينص على أن المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات.

وهذا كله لا يقلل من أهمية أنه حان الوقت لتلتفت النساء إلى قضيتهن دون خوف أو وجل، دون تردد أو حسابات لا أحد يخسر فيها سواها. حان الوقت لكي تكسر النساء بأصواتهن وأيديهن حاجز الصمت. أن يعلن بأسمائهن الحقيقية عن كل عنف وتمييز يتعرضن له، ويواجهنه. أن يقفن صفا واحدا ضد مشروع قانون يريد أن يجعلهن عبدات بالمعنى الدقيق للكلمة! ضد قانون الجنسية الذي ينتهك حقوقهن ويعتبرهن تابعات للرجل في أعز ما يملك أي انسان: انتماءه لوطنه! وضد العنف الجنسي والجسدي والاقتصادي الذي يتعرضن له يوميا. وضد مرتدي العباءات الدينية الذين لم يردعهم رادع عن توظيف الدين خدمة لغرائزهم وسلطتهم وانحطاط إنسانيتهم.
فمهما فعل الآخرون، أحدا لن يستطيع أن ينجز تغييرا جديا على الأرض ما لم تخرج النساء السوريات من السلطة النفسية التي يحاصرهن به المجتمع تحت مسمى "عيب"! إعلان أنني تعرضت لانتهاك أو ضرب أو اغتصاب أو استغلال.. ليس  عيب. بل هو المفتاح الحقيقي لكي نستطيع معا أن نخرج من حالة العنف المستمر والمستشري هذه. والتي تذهب ضحيتها حياتنا كلها، بكل تفاصيلها، رجالا ونساء وأطفالا.. 

ولا يقلل من أهمية أنه حان الوقت لكي تخجل منظمات المجتمع المدني، والأحزاب جميعها، "على نفسها" من تراجعها الذي لا مبرر له سوى كسل القائمين/ات عليها وغرقهم/ن في مصالحهم/ن الخاصة! بل وتبني بعضهم للثقافة الذكورية نفسها! فلا أحد يجبر هذه المنظمات على أن تهتم بالشأن العام. لكن ما دامت هي من تطرح نفسها كذلك فإنه حان الوقت لتعي أن ما مضى قد مضى. وأن "إنجازات" الماضي لا تغطي أبدا على فشل اليوم! وأن الزمن الذي كانت فيه تختبئ مطمئنة خلف "قدسيتها" الخاصة حيث لا يستطيع أحد أن يوجه لها نقدا أو يكشف واقعها دون أن "يمرمغ" بوحل الاتهامات، قد ولى.

فإما أن تعمل هذه المنظمات والأحزاب على تحمل مسؤوليتها الحقيقية تجاه المجتمع، وخاصة تجاه النساء والأطفال والمعوقين، أو أنها سوف تلقى النقد المنهجي والدائم والذي سيتوسع ويتعمق يوما إثر يوم. كل من يضع نفسه في موضع الشأن العام هو مسؤول علنا وأمام كل الناس. بلا حجج ولا ذرائع ولا مبررات.

يوم المرأة العالمي، هو يوم للتأكيد مجددا أن سورية تعاني من العنف والتمييز ضد النساء أكثر بكثير مما يمكنها أن تكون عليه. وهذا هو معيارنا الدائم: إمكانيتنا، وليس مقارنة مع أحد. سورية اليوم لديها كل الإمكانية لتمضي خطوات إلى الأمام في رفع هذا الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنة لدى النساء. وإذا كانت هناك قوى، على رأسها الحكومة، ترفض هذا المبدأ البسيط، فإن الحياة، وبالعمل الدؤوب، ستفرض على دعاة العنف والتمييز، دعاة العنصرية الجنسية، أن يخرجوا من مساحة الرؤية إلى حيث مكانهم "الطبيعي"، حيث الذكورة هي السلطة: الغابة.
	من الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر،، ما يلي :

أ- العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛ والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛ 


	محي الدين عيسو
	المرأة السورية..
 هل تحقق ما تطمح أليه؟


خاص نشرة الصوت 
لعبت المرأة دورا بارزا ومهماً في تقدم الأسرة البشرية على مسار تمكين الإنسان من نيل حقوقه التي وهبها الله له، وهو نضال مازال مستمرا إلى وقتنا الحالي على الرغم من الصعوبات والممانعات الكثيرة، وما تعانيه من أشكال معقدة من الاضطهاد والتمييز والعنف الذي يمارس ضدها، مما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو ورخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانيات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، فالأهمية الكبيرة للمرأة في المجتمعات المتقدمة والدول الصناعية - التي سبقتنا بأشواط في هذا المجال - تأتي في مقدمة الأولويات لتطور المجتمع وتقدمه على كافة الأصعدة ومجالات الحياة، لذا ينبغي علينا نحن دول العالم الثالث حسب التسمية التي تصفنا ومنها المجتمع  السوري الذي يعج بالأسماء النسائية اللواتي ساهمن في وضع اللبنة الأولى لتحرر المرأة وتقدمها على كافة الأصعدة أن نبدأ أيضا بإعطاء هذه الأم والأخت والزوجة والصديقة ما تستحقه من حقوق كي نصل ولو بجزء يسير إلى مصاف تلك الدول.       

الدستور السوري والمرأة 

حرص الدستور السوري الذي صدر عام 1973 بأن تكون للمرأة – نوعاً ما - مكانتها في المجتمع مثلها مثل الرجل، ومع هذا بقيت تعاني من القيود المفروضة عليها سواء من القوانين أو من المجتمع الذي بقي ذكورياً بطابعه التسلطي لتمنع المرأة من ممارسة حقها كإنسانة لها كيانها الخاص وشخصيتها المستقلة، فالمجتمع السوري مجتمع متحرر نوعا ما من ناحية المساواة بين المرأة والرجل، والدستور السوري حرص على المساواة بين الجنسين، لولا بعض القيود المفروضة من خلال عدد من القوانين وخاصة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية، حيث يؤكد المحامي " حسن برو " بأن قانون الأحوال الشخصية ينطوي على تمييز واضح في قضايا الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والطاعة والولاية والوصاية وحضانة الأطفال والنفقة والسفر والتنقل والعمل والميراث، وأيضاً قانون الجنسية  يعطي الرجل السوري الحق في منح جنسيته لأطفاله المولودين داخل القطر أو خارجه ولو كان متزوجا بأجنبية بينما تحرم الأم السورية من هذا الحق ويعامل أبناؤها معاملة الأجانب ويحرمون من كافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية كمواطنين سوريين وتواجه الأم تمييزا لناحية انتقاص حقوقها المواطنية وعدم اعتبارها مواطنة كالرجال، أما قانون العقوبات فأنه يختلف أو يتناقض مع المبادئ العامة التي طرحها الدستور السوري وأن أغلب هذه القوانين قد وضعها الرجال ولم يكن للمرأة أي دور في كتابته أو الإطلاع عليه إلا بعد أن خرجت للنور وشرعت للعامة ،ومن المعروف أن كل قانون كما هو في السياسة يكتبه الأقوياء للحفاظ على مصالحهم ومن مصلحة الرجل أن يشرع قوانين تحافظ على مكتسباته، وبخاصة في ظل مجتمع يعاني بغالبيته من التخلف الاجتماعي، ويسيطر عليه الفكر الأبوي والذي يفرز الكثير من القوانين والعادات وتقاليد يكون للرجل سطوته في كل ذلك وهذا ما يرسخه قانون العقوبات السوري.

سوريا واتفاقية " سيداو" 

جاءت اتفاقية " سيداو  " التي تم إقرارها في يوم 18 كانون الأول عام 1979 بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإزالة الغبن عنها، فقد عرفت التمييز على أنه أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويؤثر على تمتع النساء بحقوقهن أو يمنع المجتمع من الاعتراف بهذه الحقوق في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، وقد أنظمت إلى هذه الاتفاقية أكثر من 171 دولة وصادقت عليها منها حوالي 16 دولة عربية، وقد صادقت سوريا على هذه الاتفاقية  بتاريخ 25 / 9 / 2002 مع التحفظ على بعض المواد بحجة أنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواد التي تحفظت عليها سوريا هي :

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:

(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.

(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي.

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

من المادة 9 :

2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

من المادة 15 :

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

من المادة 16 :

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه

(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامياً.

المادة 29

1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
فمن الملاحظ أن المواد التي تحفظت عليها سورية في اتفاقية "سيداو"  كان لها الأثر الضار على المرأة السورية بشكل عام والكردية بشكل خاص خاصة فيما يتعلق بقانون الجنسية وحق المرأة بإعطاء جنسيتها لأطفالها مما أدى إلى حرمان آلاف الأكراد من جنسية الأم التي تمتعت بالجنسية السورية، وكذلك رفض تدخل الدول الأطراف في حال الاعتداء على حقوق المرأة أو عدم مساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات.
على الرغم من بعض المحاولات في الألفية الجديدة لإزالة العوائق من أجل تقدم المرأة وممارسة كامل حقوقها، من خلال فتح المنتديات النسائية والجمعيات والمواقع الالكترونية - والبعض منها وما زال مستمر إلى وقتنا الحالي-  إلا أننا مازلنا نفتقر إلى جوانب عديدة من أجل ترسيخ مفهوم أن المرأة هي نصف المجتمع من دونها تكون حركة المجتمع مشلولة، بالإضافة إلى هذا هناك العديد من المواقع الالكترونية والتي  تختص بقضايا المرأة وتعمل جاهدة من أجل وضع الحلول أمام العقبات الكثيرة التي تعترض طريق تحررها ، فهل تحقق المرأة ما تطمح لها عبر هذا الكم الهائل من المنظمات والجمعيات النسائية والمواقع الالكترونية، أم أنها عبارة عن ديكورات وشعارات لا ترتقي إلى مكانة المرأة وأهميتها في المجتمع .  
	ناشطة حقوقية 
	تاريخية الثامن من آذار
العيد العالمي للمرأة


احتجاجا على ظروف العمل اللا إنسانية ,خرجت النساء بتظاهرة تاريخية في مدينة نيويورك  عام 1857 ,وقد أدت تلك التظاهرة إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على أجندة الحكومة الأمريكية, كما أنه تم تشكيل أول نقابة نسائية لعاملات النسيج في أمريكا بعد سنتين على تلك المظاهرة الاحتجاجية.. وفي الثامن من آذار من سنة 1908 وتحت شعار"خبز وورود",خرجت مظاهرة نسائية كبيرة مطالبات بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع,وهن حاملات قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها .وساهمت مُظاهرات الخبز والورود في التأسيس لحركة نسويه مميزة ,وانضمت إليها العديد من الفئات المجتمعية الأخرى والنسوية من فئات مختلفة.وكان ذلك بداية تكريس يوم الثامن من آذار كيوم المرأة الأمريكية تخليدا لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909 

و ساهم ذلك في التأثير على الدول الأوربية ودفعها إلى تخصيص الثامن من آذار كيوم للمرأة وذلك في مؤتمر كوبنهاغن بالدانمرك الذي استضاف مندوبات من سبعة عشر دولة وقد تبنى اقتراح الوفد الأمريكي بتخصيص يوم واحد في السنة للاحتفال بالمرأة على الصعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة.

وأن هذا التاريخ يتزامن مع أنشطة وتحرّكات كثيرة قامت بها النساء في مختلف دول العالم؛ فروسيا مثلا شهدت يوم 8 آذار 1917 إضراب وتظاهر النساء العاملات احتجاجا على وضعهن السيئ في المصانع، وجاء هذا التحرّك بالتوازي مع انطلاق الثورة الروسية.. وفي عام 1910، دخلت المرأة الفنلندية مجلس البرلمان. وكصدى لهذه المبادرة حددت كل من النمسا والدنمرك وألمانيا وسويسرا يوم 19 آذار يوما عالميا للمرأة، وقد شهدت هذه البلدان في ذلك اليوم تظاهرة قوامها مليون شخص من رجال ونساء تطالب بحق المرأة في العمل والتدريب المهني وإنهاء التفرقة في العمل.وفي عامي 1913 و1914، أصبح اليوم العالمي للمرأة آلية للاعتراض على الحرب العالمية الأولى وخرجت النساء إلى الشارع وعبّرن عن رفضهن للحرب ومددن يد المساعدة للحكومات والجمعيات الإنسانية.. وفي أنحاء أخرى من أوروبا التزمت النساء بيوم 8 آذار للتعبير عن مناهضتهن للحرب وكتعضيد للنشطاء الآخرين. وفي عام 1917، اعتصمت النساء الروس في حركة سميت "الخبز والسلام" والذي صادف يوم 8 آذار ونتج عنها إعطاء المرأة حق التصويت.

 منذ سنة 1945، تاريخ أشهر تحرّك عالمي حول واقع المرأة وحقوقها، وتوالت المؤتمرات واللقاءات والمواثيق الدولية التي تناصر قضايا المرأة وتطالب بمنحها حقوقها كإنسانة وكمواطنة لها في المجتمع مثلما للرجل بل وربما أكثر.و يعتبر يوم 8 آذار 1945 أهم تاريخ في مسيرة المرأة النضالية؛ في هذا اليوم احتضنت عاصمة حقوق الإنسان باريس، أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي. وجاء هذا التاريخ حاملا معه بداية العمل على جعل يوم 8 آذار يوما عالميا للمرأة. وشهد ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 أول معاهدة دولية تقر مبدأ المساواة الحقوقية بين الرجل والمرأة، ومنذ ذاك التاريخ تعمل المنظمات الدولية والجمعيات الحكومية والخاصة تحت لواء منظمة الأمم المتحدة على تطوير وضعية المرأة في مختلف دول العالم.

غير أن تخصيص يوم الثامن من آذار كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طويلة لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من آذار. وأصبح هذا الامتياز، قرارا دوليا ساري المفعول في مختلف دول العالم منذ سنة 1977 حين صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن وتذكير الضمير العالمي بالحيف الذي مازالت تعاني منه ملايين النساء عبر العالم. كما أن الأمم المتحدة أصدرت قرارا دوليا في سنة 1993 ينص على اعتبار حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان .

ويعتبر مؤتمر بيكين نقطة التحول في هذا المجال. فقد كان بمثابة الموجه لصنع السياسات وأوحى بإصدار قوانين جديدة تدعم نساء العالم في طلبهن للمساواة وحقوقهن غير القابلة للتصرف.بعض المؤتمرات نجحت في تحقيق أهدافها وتطبيق القوانين الصادرة في مؤتمر بكين وغيره من المؤتمرات الدولية، والبعض الآخر لازال يناضل إلى اليوم من أجل أن تتحوّل مطالبه من حبر على ورق إلى فعل واقع، فيما لا تزال هناك مطالب وأهداف أخرى نادت بها المؤتمرات وتنادي بها لم تتحقّق بعد.

حراكات  عالمية من أجل تحرير المرأة 

إن الحركات  التي ناضلت من أجل تحرير المرأة, في البداية ظهرت في أمريكا وفي الدول الأوروبية  ومن ثم في دول عديدة، وأيضا ظهور التيار الفكري الأنثوي -كان له أثر عميق في تغيير صورة المرأة في المجتمعات المعاصرة منذ الستينات بالخصوص، هذه الحركات، بغض النظر عن انتماءاتها ومبادئها، أنها كانت بمثابة الشرارة الأولى التي أجّجت نيران النساء الخامدة تحت سيطرة الرجل .

وهذه الحركات النسويّة والنضالات الحقوقيّة الدوليّة أفرزت قوانين واتفاقيّات وإعلانات من بينها:

·  "اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة" التي أصدرتها الأمم المتحدة  سنة 1979 وعززتها عشرات المؤتمرات والمواثيق التي تهدف إلى خدمة قضايا المرأة. من بينها الحملة العالمية التي أطلقت سنة 1991 بإطلاق حملة عالمية سنويّة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة وإقرار 25 تشرين الثاني يوما عالميا لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة. ثم كان إصدار الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 1993 ليعقبه بعد ست سنوات إقرار البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ومن أهم المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة وحقوقها ما صدر عن مؤتمرات الأمم المتحدة الآتية: 

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: الجمعية العامة للأمم المتحدة 1966.

- إعلان القضاء على التمييز ضدّ المرأة: 7 تشرين الثاني 1967
- مؤتمر مكسيكو لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلام المكسيك 1975. وقد تمّ خلال هذا المؤتمر اعتماد أول خطة عالمية متعلقة بوضع المرأة على المستوى الحكومي وغير الحكومي في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
- مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة: 1979 الذي دعا إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وخرج المؤتمر باتفاقية ملزمة للدول التي توافق عليها إما بتصديقها أو بالانضمام إليها تنص على إبطال جميع القوانين والأعراف دون استثناء لتلك التي تقوم على أساس ديني واستبدلها بقوانين دولية. 

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة : 18 كانون الأول 1979، وتؤكّد الاتفاقية في المادة 2 منها على شجب كل أشكال التمييز ضدّ المرأة وإدماج مبدأ المساواة في الدّساتير الوطنية وضمان الحماية الفعّالة للمرأة.

- المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلام، كوبنهاجن، الدانمارك عام 1980. وتم خلاله استعراض وتقويم ما أنجز في توصيات مؤتمر المكسيك وتطويرها. 

- المؤتمر العالمي لاستعراض وتقويم منجزات الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نيروبي عام 1985. ووضع فيه استراتيجيات نيروبي للنهوض بالمرأة. 

- مبادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة باعتبار "العنف ضدّ المرأة، سواء في الأسرة أو في المجتمع، ظاهرة منتشرة تتعدّى حدود الدخل والطبقة والثقافة": 1990.
- إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 1993

- تقرير مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة "1994" وبرنامج عمله الذي اعتبر المشكلة خطرا لابد من مواجهته.

- المؤتمر العالمي للمرأة ببيكين "أيلول 1995". وقد دعا المؤتمر بصراحة إلى عدد من الأمور الهامة جدا, ومنها: الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرمة، والسماح بالإجهاض، وتحديد النسل، ومنع الزواج المبكر، وإباحة الزواج المثلي والدعوة إلى الاعتراف بالشواذ، والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره والقضاء على أي فوارق بين الرجل والمرأة. 

- توصيات وقرارات المنظمة العالمية للصحة منذ سنة 1996 وخاصة قرارها حول "الوقاية من العنف: أولوية صحية"، إذ تعتبر المنظمة العنف ضدّ المرأة مشكلة صحّة عمومية كبرى وذات أهمية. ودّعمت النشاط البحثي والدراسات حولها وأفردتها بقسم من تقرير العنف والصحة الذي نشرته سنة 2002.

-مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة: للمساواة والتنمية والسلام، نيويورك عام 2000. وقد تضمنت وثيقة المؤتمر: الدعوة إلى الحرية الجنسية، والإباحية للمراهقين والمراهقات، والتبكير بها مع تأخير سن الزواج، والمطالبة بإلغاء التحفظات التي أبدتها بعض الدول الإسلامية على وثيقة بكين. ويعتبر أهم هدف في هذا المؤتمر هو الوصول إلى صيغة نهائية ملزمة للدول بخصوص القضايا المطروحة على أجندة هذا المؤتمر، والتي صدرت بحقها توصيات ومقررات في المؤتمرات الدولية السابقة تحت إشراف الأمم المتحدة.

- الملتقى الوزاري الأورو متوسطي حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع": اسطنبول "تشرين الثاني2006" والذي صدر عنه "برنامج عمل اسطنبول" للخمس سنوات التالية، الذي يهدف أساسا إلى تعزيز الأدوار السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة، وإلى التصدّي إلى كل أشكال التمييز ضدّها. وركّز "برنامج عمل اسطنبول" على أهمية العمل والتحرّك على أربعة محاور أساسية هي: 

1- الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW.

2- رفع التمييز على مستوى التشريعات الوطنية.

3- دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة: المدنية والسياسية.

كلها إصدارات وقرارات دوليّة ذات أهمية تستحثّ تطبيق ما يستلزمه "القضاء على كل إشكال التمييز و العنف ضد المرأة" كخطوات أساسية نحو تحقيق المساواة التامّة بين الرجال والنساء والقضاء على العنف ضد المرأة. 
وبما أن يوم الثامن من آذار, يوم المرأة العالمي ,هو يوم يخص كل النساء في العالم ، ويبحث قضاياهن المختلفة بصورة عامة ، والمرأة في العالم العربي تحتفل به كونها جزءا من المنظومة النسائية العالمية . رغم أن الواقع العربي الذي يخص المرأة في العالم العربي يفرض أن يُفرز لها يوم خاص بها تحتفل به بغية إبراز قضاياها مباشرة في قلب المنطقة ، وليس على هامش احتفالات العالم بهذا اليوم ، ولا يعني هذا عدم المشاركة فيه . من أجل تهيئة ساحة إقليمية خاصة بها وبقضاياها في عقر العالم العربي ، وبين مواطنيه أصحاب الشأن .رغم التطور في النظرة العامة للرجل في العالم العربي,نسبيا, تجاه علاقته بالمرأة على خلفية عدة اعتبارات : أهمها التعليم والمكتسبات الثقافية واتساع مساحة الوعي العام ، وبهذا الصدد لا يمكن التغاضي عن منظومة الموروث العقائدي الذي تلعب دورا هاما هي الأخرى فيه .

وهنا لا ينبغي التركيز على الرجل ، باعتباره العنصر المانح تأشيرة مرور للمرأة ، دون ذكر إنجازات حققتها المرأة في العالم العربي في مجالات التعليم والثقافة والوعي العام لحقيقة شراكتها ، ودورها في تطوير المجتمع .

إذ لولا هذه الإنجازات لظلت المرأة في العالم العربي حبيسة جدران التخلف التي كانت مفروضة عليها ردحا من الزمن ، وتحديدا فيما يخص الحقوق السياسية كحقها في تقلد المناصب السياسية في مؤسسات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية . فنضال المرأة هنا مشروع ويفترض ألا يعترض عليه أي معترض.

 في مجمل حقوق المرأة بشكل ، عام فلا ينبغي أيضا تناسي أن للمرأة وضعا فسيولوجيا يحد من قدراتها مقارنة بقدرات الرجل ، ولكن بشرط أن لا يصل الأمر إلى التفرقة في الحقوق الأساسية ، أو إلى حد حرمان المرأة في العالم العربي من حقوقها السياسية كاملة . وبهذا الصدد ثمة مقولات كثيرة مشكوك بالنوايا التي تقف خلفها والتي تتمثل في اللمز والغمز على كل ما هو شرقي يمس بمكانة الرجل الشرقي بشكل عام .

إن القضية لا ينبغي أن ينظر إليها من زاوية أنها معركة بين الرجل والمرأة . إنها ببساطة متناهية منظومة حقوق مشروعة ، يمكن للمرأة أن تحصل عليها بأساليب متحضرة تكفلها لها مستويات معقولة من التطور العلمي والثقافي . 

 فقضية حقوق المرأة  لا ينبغي لها أن تكون بأية حال من الأحوال مدعاة للتمرد أو التحريض المستندين إلى صراع على خلفية جنسوية ، أو أن تكون تستهدف إبراز السلبيات دون الإيجابيات . واستكمالا فليس بالضرورة أن ما تشعر به شريحة من النساء من" قهر وقمع " يمكن تعميمه وتطبيقه على كل النساء . وفي اعتقادنا أيضا أن قضايا المرأة لا يمكن أن تحل في معزل عن الرجل في جو من التشنج ، أو التعصب اللذين لا مبرر لهما والقائمين على سياسة شد الحبال ، تغذيها جهات تتخذ من التعصب النسوي منهجا لها .إن الحل هنا يفترض به أن يكون مشتركا ومبنيا على أسس من التفاهم . وهو بطبيعة الحال تدريجي ويخضع للمتغيرات الثقافية والتربوية والتعليمية والإقتصادية والتوعوية  بشكل عام ، ومنوط بما تستطيع المرأة أن تحققه من إنجازات على أرض الواقع وعلى كافة الأصعدة تثبت من خلالها قدراتها وكفاءاتها .

إن معيار القوى الجسدية الذي كان يميز الرجل عن المرأة ، قد فقد مفعوله جراء كثير من المتغيرات الحضارية ، ذلك أن ثمة قوى أخرى عقلية وإبداعية تلعب دورها ، ولا تميز في جنس مبدعها ذكرا كان أم انثى . وتظل المرأة هي العنصر الأهم والأخطر والأشمل في تربية الأجيال وتنشئتها وبخاصة الذكور منها .

وفي يوم المرأة العالمي ، نتمنى أن يكون للمرأة  في العالم العربي يوم خاص على الأجندات الحكومية ، تكرس فيه فعاليات مساندة لكفاح المرأة الذي يجب أن يشارك الرجل فيه ، بغية رفع مستواها في كافة النواحي ، ولجعل احترام حقوقها ومكانتها ثقافة تسود المجتمعات العربية .

وهذه الثقافة لا يتسنى لها التكريس ، ما لم يبدأ بها من المرأة ذاتها . فهي الأقدر على نشرها ، كونها هي العنصر الرئيس في تربية النشء ، وتشريبه القيم والإتجاهات الصحيحة . ونحن هنا لا ننكر دور المدرسة والمناهج التعليمية ، ولا دور كل شرائح المجتمع المثقفة .
	من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 المادة 10
ج)القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛ 



	ناشط حقوقي
	حول الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة



تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة في 18كانون الأول 1979، وفق قرارها رقم 24\80 .وبعد إقرار الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة فتح باب التوقيع في نيويورك في الأول من آذار 1980، وأصبحت نافذة المفعول في 13 أيلول 1981 بعد انضمام العضو العشرين. وحتى 30حزيران1999، أصبحت 163 دولة طرف في الاتفاقية. منها إحدى عشر دولة عربية وهي الأردن، العراق، الكويت، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، مصر، اليمن، جزر القمر. 

في المادة(1) تقدم  الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ,تعريفا للتمييز ضد المرأة،:

" لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقيد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من حق الاعتراف للمرأة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل بكافة حقوقها الإنسانية والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، بغض النظر عن حالتها الزوجية ".

والمادة (2) فنجد الإجراءات الواجب اتخاذها من الدول الأطراف الكفيلة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومن هذه الإجراءات انتهاج تلك الدول تدابير فعالة لأعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وغيرها من التشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى تعديل النصوص الواردة في القوانين المختلفة التي تحتوي على تمييز ضد المرأة.

و المادة (4)  تشير إلى اعتماد تدابير خاصة من شأنها معالجة وجه عدم المساواة بين المرأة والرجل وان الحاجة إلى تطبيق تلك التدابير تنتهي بمجرد تحقيق التكافؤ في الفرص والحماية.
و المادة (5) تشير على وجوب اشتمال التربية العائلية على تصور واضح للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، وتدعو إلى تعاون المرأة والرجل في عملية تربية الأطفال.

و المادة(7)  تؤكد على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني، ولذلك فهي تطالب الدول باتخاذ التدابير المناسبة التي من شأنها ضمان حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. والمادة (8) تشير إلى حق المشاركة في شغل الوظائف العامة وفي أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. ومشاركة المرأة في المحافل الدولية .

و المادة(9)تطالب الدول الأطراف بالعمل من أجل المساواة في قوانين الجنسية بين المرأة والرجل، ومن حق المرأة المتزوجة من أجنبي أن يحصل زوجها على جنسيتها كما تطالب الفقرة 2 من المادة (9) الدول الأطراف بإعطاء المرأة نفس الحق فيما يتعلق بجنسية الأولاد.

وفي المواد(10-14) تنص الاتفاقية على تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم والتوظيف والأجر والضمانات الاجتماعية والرعاية الصحية. 

والمواد (15-16) تركز الاتفاقية على المسؤوليات المتساوية في إطار الحياة الأسرية، ومنح المرأة الأهلية القانونية لأهلية الرجل واستمتاعها بالحقوق القانونية وحقوقها في العائلة والزواج.

والمادة 18 تشير على تقديم الدول الأطراف تقارير دورية لما اتخذ من إجراءات وتدابير تشريعية وقضائية و إدارية من اجل إنفاذ الاتفاقية، هذا وتنظر لجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في التقارير المقدمة لها. حيث تجتمع اللجنة مرتين بالعام لمدة أسبوعين، وذلك خلال شهر كانون الثاني وحزيران من كل عام.

والمواد (17-30) تضع الاتفاقية آليات مراقبة تنفيذ الاتفاقية، وتشكيل لجنة المرأة، واستلام التقارير من البلدان الأطراف في الاتفاقية وكذلك توضع شروط التحفظ والإيداع والتحكيم.

التحفظات :

بموجب المادة 28 يسمح للدول الأطراف إبداء التحفظات وقت التوقيع أو التصديق على الاتفاقية إلى انه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع الاتفاقية وغرضها الأساسي.

وتمحورت تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في المواد التالية:
المادة (2) وتتعلق بالمساواة أمام القانون وحظر التمييز ضد المرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية (مصر –العراق- المغرب).
المادة (7) وتتعلق بالمشاركة السياسية (الكويت).
المادة (9) وتتعلق بقوانين الجنسية وتحفظت عليها جميع الدول العربية, باستثناء اليمن وجزر القمر.

المادة (15) وتتعلق بالمساواة مع الرجل في الأهلية القانونية والأهلية المدنية ( الأردن، تونس).
المادة (16)  وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، وتحفظت عليها جميع الدول العربية ما عدا اليمن وجزر القمر.

المادة (29) وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف والإحالة إلى المحكمة العدل العليا في حالة الخلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية (العراق، الكويت، المغرب، تونس، لينان، مصر، اليمن).
البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو
تم إقرار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) في 12 آذار 1999، حيث تبنت الدورة الثالثة والأربعون للجنة وضع المرأة بروتوكولا اختياريا للاتفاقية ويشتمل البروتوكول على إجراءين :
 الأول:

 إجراء يتعلق بقنوات الاتصال التي تتيح للمرأة الفرد أو لمجموعات النساء أن تقدم شكواها حول انتهاك حقوقها إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. 
الإجراء الثاني:

 يتعلق بحق التحقيق الذي يمكن اللجنة من إثارة الأسئلة للاستفسار حول الأوضاع والانتهاكات المستمرة والخطرة لحقوق المرأة وفي كلتا الحالتين يجب أن تكون الدول المعنية طرف في البروتوكول.

	من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
· خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان
·  التساوى في فرص المشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية
· إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة. 



	الصوت
	الأخبــــــــــار


· أقدم رجل على قتل ابنته "خنقا" في بلدة الدانا بمحافظة إدلب (26/12/2009)، بعد أن هربت من بيت زوجها، وقام القاتل بتسليم نفسه للشرطة مدعيا أنها قتلها "غسلا للعار".
وحسبما ذكر موقع "عكس السير"، فإن الأب كان قد أجبر ابنته على الزواج من رجل في السبعينيات من عمره، بعد أن توفي زوجها الأول ولديها منه ثلاثة أطفال. مما أدى إلى هربها من بيته.
·  من جرائم الشرف : قتل شقيقته بعد الموافقة بالمويابل على عقد زواجها
  أقدم المدعو (خ. م 16 عاماً )على قتل شقيقته (ف) المتزوجة من (خ.خ) من محافظة دير الزور بواسطة بندقية في مشروع زراعي، بين قريتي "الدارة" و"صما الهنيدات" في محافظة السويداء.وذكرت مصادر مطلعة ( لمحطة أخبار سورية SNS)"أن الفتاة كانت قد تغيبت عن منزل ذويها فترة من الزمن ليتصل بهم شخص ويطلب منهم الموافقة على عقد زواجه بابنتهم كشرط لعودتها إلى المنزل فأخذت موافقة الفتاة عبر الموبايل وتم تنظيم (عقد عرفي) ومن هنا بدأ شقيق الفتاة التحري عن مكان وجودها فوجدها وزوجها، يركبان دراجة نارية في إحدى قرى محافظة درعا وبعد معرفة القاتل (خ.م) المكان الذي تقيم فيه مع الزوج أحضر البندقية وتوجه إلى المكان برفقة ابن عمه الذي أقدم على ضرب الزوج بالعصا على كافة أنحاء جسمه، ثم أطلق عليها شقيقها ثلاثة أعيرة نارية، وبعد توثيق الزوج وسلبه جواله غادرا المكان.وعلى إثر صوت العيارات النارية جاء الجيران فوجدوا الزوج موثقاً فأسعفوه إلى مستشفى الحراك حيث قام مخفر الثعلة بتنظيم ضبط بالحادث وبتاريخ 28/5/2009 تم إلقاء القبض على القاتل (خ م) في محافظة الرقة وتولى فرع الأمن الجنائي بالسويداء التحقيق مع القاتل "16 عاماً" ليعترف بما نسب إليه ومعرفة مكان شريكه البالغ من العمر 23 سنة الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.

ويقول مرصد نساء سورية ان حوالي (300) جريمة شرف تقع في سورية سنوياً معظمها في المجتمعات الريفية، فيما لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة عن جرائم الشرف بسورية، بسبب " التكتم والتعتيم الذي يلف هذا النوع من الجرائم " بحسب منظمات حقوق الانسان السورية.
· قتلت امرأة في الثالثة والعشرين من العمر، من قبل أخيها (15) سنة، في قرية "تل الفخار"، المالكية، محافظة الحسكة. وكانت المرأة تحب شابا تقدم عدة مرات لخطبتها، إلى أن أهلها رفضوا ذلك قطعيا. فذهبت الفتاة مع الشاب الذي أحبته للتزوجه خارج رغبة أهلها. إلا أن الأهل أوحوا للزوجة أنهم قد تسامحوا معها، وأنه بإمكانها أن تعود إلى البيت لكي تنجز "الصلح" مع أهلها.وحين عادت إلى البيت، سارع أخيها إلى قتلها، (ويقال أن اختها قد ساهمت في عملية القتل، لكن لم يتح لنا التأكد من ذلك)، وسلم نفسه إلى الشرطة مدعيا أنها قتلها "غسلا للعار".وتم ترويج إشاعات أن الفتاة تعمل في الدعارة، وذلك لجعل جريمتهم "أكثر قبولا".وتشكل "جرائم الشرف" في سورية جريمة محمية بالمواد 458 و 192 من قانون العقوبات السوري، اللتان تمنحان القتلة إعفاء تاما من العقوبة، أو تخفيفا منها يمكن أن يصل إلى حد 6 أشهر فقط. ويؤيد الإبقاء على هذه المواد العار جزء من الحكومة السورية ورجال الدين الظلاميون، رغم أنها تتعارض مباشرة مع الدستور السوري الذي كفل حق الحياة لجميع الناس في سورية (رجالا ونساء)، كما تتعرض مع التزامات سورية التي صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وعددا كبيرا من الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادقت عليها سورية، والتي توجب عليها، بالتالي، إلغاء تلك المواد التي تشكل وصمة عار في تاريخ سورية القانوني.

التوصيات الختامية للملتقى الوطني حول جرائم الشرف (14-16/10/2008)، الذي عقدته الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأوقاف، والتي تلاها د. فاروق الباشا، دكتور في القانون، وعضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة، ورئيس لجنة صياغة التوصيات في الملتقى:
بسم الله الرحمن الرحيم

صدر قانون العقوبات السوري في عام 1994 مؤتلفاً مع مقتضيات زمانه وحاجاتها في سياسة التجريم والعقاب. حدثت فجوة تجسّدت بعدم التلاؤم بين العديد من النّصوص ومعطيات الواقع نتيجة التطوّر المجتمعي والحضاري الوطني والإنساني خلال ستة عقود.وفي ظل النهضة التشريعية التي تشهدها سورية، واستجابة لحاجات المجتمع السوري، قاد تأمّل بعض نصوص هذا القانون إلى كشف الحاجة عن وجوب تسوية تلك النصوص للتوافق مع الدستور ولمواكبة التطور. ويشار في هذا تحديداً إلى المادتين (192) و(548) من قانون العقوبات. شكّل ذلك مناسبةً ألقت على الهيئة السورية لشؤون الأسرة واجب التحرك لفتح الموضوع بكلّ أبعاده. وبحكم واجباتها ومهامها عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة، بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف "الملتقى الوطني حول جرائم الشرف" خلال الفترة من 14-16تشرين الأول 2008.
وقد شاركت فيه فعاليّات دينيّة وأكاديميّة وفكريّة وأهليّة ومن أساتذة القانون ورجال العدالة والقضاء.
 كما حضرها عدد من السّادة أعضاء مجلس الشعب.وتتابعت الجلسات بعد الافتتاح الرسمي حديثاً وحواراً في الجوانب القانونيّة والدينيّة والمكونات الثقافيّة ذات الصلة بتلك الجرائم، وقد جسّدت الكلمات التي ألقيت ومداخلات الحاضرين عامة ما خلاصته:

1- أن المادة (548) من قانون العقوبات تخالف أحكاماً أساسيّةً في الدستور العربي السوري وتهدّد في مضمونها الوحدة الوطنيّة وتنال من هيبة الدولة وتقوض منطق دولة المؤسسات.

2- أن النصوص القانونية المتعلقة بمواجهة هذه الجريمة لا تستند في أحكامها النافذة إلى أصلٍ شرعي وإنما هي على خلاف الأصل الشرعي.

3- أن أحكام بعض المواد في قانون العقوبات لم تعد ملائمةً لمكوّنات التطور الثقافي والاجتماعي الذي وصلت إليه سورية.

4- أن القانون هو التعبير عن إرادة الأمّة المجسّدة في العقد الاجتماعي الذي ارتضى بموجبه الأفراد إسناد سلطة التجريم والعقاب إلى الدولة من خلال القضاء كطريق وحيدٍ وحصريّ لاستيفاء الحق ودفع الضرر.

بناءً على تلك الحقائق، وتجسيداً لأهداف الملتقى، انتهى المشاركون إلى التوصيات الآتية:
1- إعادة الصياغة للفقرة الثالثة من المادة (192) المتعلّقة بالدافع الشريفن والتي تبيح للاجتهاد القضائي النزول بعقوبة القتل إلى الحبس ستة أشهرٍ أو سنةٍ على الأكثر. وبحيث لا تقل عقوبة القاتل عن الاعتقال 15 سنة.

2- إلغاء المادة( 548) من قانون العقوبات. 

3- تشديد عقوبة الزنا للرجل والمرأة على قدم المساواة، المنصوص عليها بالمادتين (473) و(474)، وعقوبة السفاح المنصوص عليها في المادة (476) من قانون العقوبات.

4- تعميم فتاوى تحريم ارتكاب جريمة ما يسمى بجريمة الشرف وامتناع إفادة مرتكبيها من العذر المحل أو السبب المخفف للعقاب. 

5- زيادة العمل التوعوي المستمر بالتعاون مع المؤسسات والاتحاديات والنقابات والجمعيات ذات الصلة، لترسيخ ثقافة المساواة في المركز القانوني للجنسين من خلال التربية والتعليم ووسائل الإعلام والخطاب الديني، والعمل على إنشاء مرصد وطني لمتابعة هذا العمل التوعوي.

6- العمل على إصدار دورية تهتم بالشؤون الأسرية من قبل السورية لشؤون الأسرة.

7- تكليف الهيئة المذكورة بالسعي المستمر لدى الجهات المعنية لتفعيل هذه التوصيات والوصول بها إلى المستوى التنفيذي من خلال خطة وطنية شاملة.

8- إقامة ملتقى وطني لتمكين وحماية الأسرة..

· بداعي الشرف.. شاب يشنق شقيقته ويخفي جثتها ثم يعترف على نفسه بسبب تأنيب الضمير
أقدم شاب من منطقة يعفور بقطنا على قتل شقيقته البالغة من العمر 27 سنة شنقاً ودفنها في منطقةمهجورةقرب قرية البثينة بالسويداء , وذلك بداعي الشرف بحسب ما جاء في ضبط الشرطة.و اعترف الشاب "زاهر. ج" (33 سنة) بشنق شقيقته "عبلة" بعد ثلاثة أيام على مرور الحادثة بسبب عدم قدرته على النوم و شعوره بتأنيب الضمير , حسب قوله.و ذكر تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى توقف القلب والتنفس الناجم عن عملية الشنق.وينص قانون العقوبات السوري في المادة (242) على " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه ".إضافة للعديد من المواد القانونية (548) (192)، والتي تخفف الحكم على مرتكب الجرائم بداعي الشرف.
 
ويذهب بعض الخبراء بحسب " رويترز " إلى أنه ما بين 200 و300 جريمة شرف تقع في سوريا سنويا معظمها في المجتمعات الريفية او البدوية، ويعني هذا ان نصف جرائم القتل التي ترتكب في سوريا سنويا ترتكب ضد نساء وباسم الشرف
· جريمة شرف" في مشروع دمر بدمشق
قال موقع "نوبلز نيوز" أن رجلا قتل زوجته بمسدس حربي عندما فاجأها مع رجل آخر "يتبادلان الغرام" حسب تعبير الموقع.ونقل الموقع أن القاتل قام بتسليم نفسه إلى الشرطة بعيد ارتكابه الجريمة. إلا أنه لم ينقل أية معلومات متعلقة بالرجل الآخر الذي ضبط مع زوجته، وفيما إذا كان قد قتل أيضا أم لا. ولم يقدم الموقع أية معلومات إضافية حول عمل الزوج أو عمره أو أية تفاصيل أخرى
·  جريمة شرف" في "حريتان"، حلب
:قتل شاب في العشرين من عمره ابنة عمه المتزوجة والبالغة من العمر 18 سنة، في منطقة "حريتان" التابعة لحلب، ثم قام بتسليم نفسه إلى الشرطة مدعيا أنه قتلها "بدافع الشرف".
وقال الزميل علاء حلبي (موقع "عكس السير") أن القاتل أطلق على ابنة عمه (جهينة) 6 طلقات نارية في مواضع مختلفة من جسدها، اخترقت إحداها رأسها مما أدى إلى وفاتها على الفور.
ونقل الزميل حلبي عن "التحقيق" أن القاتل ادعى أن ابنة عمه المتزوجة امتهنت الدعارة بعد أن هجرها زوجها. ولما لم يتمكن شقيقها من قتلها، قام هو (ابن العم) بقتلها "غسلا للعار" على حد تعبيره.
بينما توارى شقيق الضحية عن الأنظار لأنه مطلوب بجرم آخر.

 
جريمة شرف جديدة بـ"خان الشيح"
 
ما تزال "جرائم الشرف" مستمرة بحماية من "المواد العار" في قانون العقوبات السوري، وتحت ستار أن القتل يحمي أخلاق المجتمع السوري! فيما يشكل واحدا من أهم التأكيدات على مدى سيطرة ثقافة العنف الذكوري على عقول المسؤوليين  عن التغيير، ومن يدعم هذه الجرائم باسم الدين أو الأخلاق أو الفضيلة. فقد بات واضحا أنه لا فضيلة ولا شرف ولا أخلاق لمن يقتل أو يدعم القتل، وأن لا انحطاط يساوي انحطاط الإنسان إلى مستوى القتل.

كما أن هذه الجرائم تشكل انتقاصا فادحا من الدولة الحديثة، حيث يجب أن يكون الجميع (نساء ورجالا) مواطنين في بلد يعتمد المواطنة معيارا، لا الجنس! وبالتالي فإن التغاضي عن "جرائم الشرف" هو منح للأفراد حق القصاص بأنفسهم. وهو ما يفكك أي مفهوم للعقد الاجتماعي، ويحيلنا مباشرة إلى مجتمع الغاب، حيث الأقوى له الحق بأن "يحصل حقوقه" بنفسه.

في جريمة جديدة، أعلن موقع "عكس السير" أن امرأة في الواحدة والعشرين من العمل قتلت على يد أخويها الشابين بعد ثلاثة أيام من زفافها، وهددوا الزوج بـ"إلحاقه" بها ما لم يصمت على الجريمة. إلا أنه تقدم بشكوى إلى الشرطة مبرزا عقد الزواج الرسمي الذي يربطه بالضحية. وكان الشابين قد استدرجا الضحية إلى بيت أهلها بحجة عدم وجود أحد للقيام ببعض الأعمال المنزلية. وقاما بقتلها فورا بحجة أنها تزوجت بدون إرادتهما.

يذكر أن المواد 548، و192 من قانون العقوبات السوري تحمي القتلة بذريعة "الشرف"، وتمنحهم مكافأة على جريمتهم عبر إعفائهم من العقاب أو تخفيف العقاب عنهم إلى حد قد يصل إلى ستة أشهر، مما يشكل انتهاكا صارخا لحق الحياة، ولحقوق الإنسان كاملة، وللدستور السوري الذي نص على أن الدولة السورية تحمي حق الحياة للمواطنين فيها. وكذلك تشكل هذه المواد انتهاكا للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومة السورية، والتي صارت بذلك أعلى وأقوى من القانون السوري، ويمكن اللجوء إليها في حال تعارض القانون السوري معها، وعلى راسها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" التي تشكل واحدة من أرقى ما توصلت إليها البشرية في مجال الحد من العنف والتمييز على أساس الجنس، وتثبيت حق جميع الناس، ذكورا وإناثا، في حياة متساوية.

تنفيذ حكم الإعدام شنقاً  بحق شاب أدين بقتل امرأة واغتصاب أخرى في منطقة عفرين
11/ 08/ 2009 نفذ حكم الإعدام شنقاً فجر اليوم بحق شاب أدين بقتل امرأة واغتصاب أخرى في منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب .وتم تنفيذ الحكم الذي صدر بحق " محمد - ع " البالغ من العمر 24 سنة في غرفة الإعدام في سجن حلب المركزي.و كانت محكمة جنايات حلب أصدرت حكماً بالإعدام على الشاب عملاً بالمادة 535 التي تعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا وقع تمهيداً لجناية إذ أقدم الشاب في أيار من العام الفائت على إشهار سكين بوجه سيدتين كانتا تعملان في أحد بساتين بلدة جنديرس القريبة من عفرين وطلب مجامعتهما فقاومته الأولى فقام بطعنها وتوفيت متأثرة بإصابتها وتمكن من اغتصاب الثانية .وتم إبرام الحكم الذي صدر في شباط الماضي بعد انقضاء مهلة الطعن أمام محكمة النقض وتم تصديقه من لجنة الإعدام ، وكانت حلب شهدت تنفيذ إعدام خمسة مدانين بجرائم قتل في ساحة عامة في أوقات سابقة فيما احتشد عشرة آلاف مواطن قبل أسبوعين في ساحة قريبة من منزل طفلة اغتصبها أربعة شبان بعد إشاعة عن تنفيذ حكم الإعدام بالفاعلين مساءاً ، كما يذكر أن حلب شهدت إعدام ثلاثة مدانين عام 2009 
 
قتل شقيقته بعد حملها سفاحاً أكثر من مرة وسلم نفسه للشرطة
 

 توجه ماجد في وضح النهار، إلى منزل شقيقته وهو يخفي مسدساً في صرة ملابسه...حيث شاهدها تطبخ وتقشر الثوم في المطبخ ، بينما كان أولادها في غرفة أخرى،‏ فقام بكل هدوء وراحة أعصاب بإشهار مسدسه في وجهها ، وأطلق النار عليها بلا توقف، فأصابها بالعديد من الطلقات في رأسها وبطنها وكافة أنحاء جسمها.‏ وبعد أن تيقن من أنها قد فارقت الحياة غادر البيت قاصداً مخفر الشرطة في نوى، وسلم نفسه هناك مع المسدس الذي استعمله في إزهاق روح شقيقته المجني عليها واعترف قائلاً:‏ اليوم أقدمت على قتل شقيقتي ، كونها حملت سفاحاً لأكثر من مرة ، وقد تمت ملاحقتها بهذا الجرم في آخر مرة أمام محكمة بداية الجزاء بازرع، وإني غير نادم على قتلها، كون سمعتها سيئة، وتصرفاتها مشينة وقد جلبت لي ولعائلتي العار....‏ هذا وبالتوسع في التحقيقات تبين أن المغدورة قد حملت فعلاً من المدعو(موسى) قبيل عشرين عاماً من قتلها، وأنجبت حينئذ طفلة توفيت، ثم جرى الصلح عليها، حيث تزوجها المذكور، ومن ثم طلقها ، لتتزوج من ابن عمها الذي أنجبت منه أربعة أولاد وابنتين ، ثم توفي وترملت لتعود إلى سيرتها الأولى ، حيث حملت للمرة الثانية من المدعو وهيب، وجرى الصلح عليها، وعقد الآخر قرانه عليها، ليطردها بعد عشرة أيام، حيث لجأت إلى آخر، وصارت تتنقل بعد ذلك بين أشخاص متعددين، ما جعلها أحدوثة الناس، وعرض أهلها للهمز واللمز، الأمر الذي حدا بشقيقها إلى التفكير بقتلها دون شركاء ثأراً لشرفه المثلوم الذي أصبح حديث كل الناس وانساق شقيق المغدورة وراء عاطفة نفسية جامحة بعد أن عانى الأمرين من جراء تلاسن الناس على شقيقته، وأقدم على إطلاق النار عليها بعد أن تروى ، وفكر ،وصمم، حيث نفذ ما عزم عليه بكل هدوء بال وراحة أعصاب إذ أقدم على إطلاق أكثر من خمس طلقات عليها، توضعت الأولى في بطنها، والأربعة الأخرى، استقرت في رأسها.‏ هذا وبإحالة المذكور إلى القضاء ، أصدر السيد قاضي التحقيق بازرع القرار رقم 25 في الدعوى أساس 132، المتضمن رفع الأوراق إلى السيد قاضي الاحالة بدرعا لاتهام المدعى عليه ماجد العمر 34سنة بجناية القتل العمد وفق المادة 535 من قانون العقوبات العام بدافع شريف بدلالة المادة192 من نفس القانون، ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدرعا...وذلك بعد أن باتت النية الجرمية واضحة من خلال وقائع وأدلة هذه القضية، بعد أن استعمل المدعى عليه أداة قاتلة بطبيعتها ( كمسدس غير مرخص) حاز الجاني عليه بأساليب ملتوية ليطلق به النار باتجاه المغدورة بلا توقف حتى أرداها قتيلة بلا حراك...‏ 
المصدر:صحيفة الثورة السورية 
2010-01-19 

أقدمت عائلة في محافظة حماة نهاية الأسبوع الماضي، على إعدام عائلة رجل تزوج ‏ابنتهم بعد أن هربت معه, ومثلوا بجميع أفرادها ومن ضمنهم أطفال.‏وكانت الفتاة هربت مع الشاب "عصام / غ" وتزوجها في لبنان, وقام بعد ذلك ‏بمصالحة أهل الفتاة ودفع لهم مهراً قدره 400 ألف ليرة سورية, وتم الصلح بموجب ‏عقد اتفاق ومصالحة بين الطرفين في شهر تشرين الأول الماضي, علماً أن الزواج ‏أيضا تم تثبيته عن طريق المحكمة الشرعية في شهر تشرين الثاني.‏‎  ‎وقام في نهاية الأسبوع الماضي 14 شخصاً من أقارب الفتاة البعيدين وهم من ‏محافظة حلب بالهجوم على بيت ذوي الزوج الكائن في محافظة حماة, بعد أن خلعوا ‏الأبواب الخشبية بقارص حديد, وقاموا بعد ذلك بإفراغ 22 عياراً نارياً في أجساد ‏سبعة أشخاص بينهم أطفال وذلك من أسلحة حربية.‏

وتشير معلومات ذكرها "موقع عكس السير" أنه توفي نتيجة لذلك والد الشاب "عصام ‏ووالدته وشقيقيه (بسام 24 عاماً , أحمد 14 عاماً) وأصيبت شقيقته ابتسام 18 عاماً ‏وشقيقه يوسف 12 عاماً وابنة عمهم رغد 3 سنوات بإصابات خطيرة".‏وفتح تحقيقاً واسعاً على خلفية الجريمة البشعة التي هزت محافظة حماة, إذ يطالب ‏أهلها بإنزال أشد العقوبات بالمعتدين.‏‎ ‎
قتلت امرأة (في العشرينيات، متزوجة) بعد أن قام والدها بإطلاق النار عليها بحضور أمها وشقيقتها، يوم الإثنين (26/1/2010). فيما أصيب زوجها بعيار ناري في ساقه حين حاول الدفاع عنها.
وقالت  (سيريانيوز) التي أوردت الخبر أن القاتل أرتكب جريمته مدعيا أنه فعل ذلك "بدافع الشرف" بعد أن قامت ابنته بالهرب من البيت وتزوجت عرفيا من الشخص الذي تحبه. 

محاولة اغتصاب واختطاف فتاة جامعية بحلب 


2010-03-01 

تعرضت فتاة (طالبة جامعية، 20سنة) الى محاولة اختطاف واغتصاب داخل حرم جامعة حلب، بالقرب من المكتبة، عند الساعة الخامسة من مساء 13/1/2010، بغياب "امن الجامعة".
وحاول شاب (30 سنة) تبين أنه ليس  طالبا، التحرش بالفتاة، وحين رفضت حاول اختطافها. إلا أن صراخها نبه الطلاب البعيدين عن المكان، فسارعوا لنجدتها ونقلها إلى المشفى فاقدة الوعي نتجة الصدمة.

فيما لاذ المعتدي بالفرار.
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لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA 

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية
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الصوت

من إعداد  وحدة الإعلام
 في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان
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